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  الملخص

تفرض محاكم التحقیق ربط السوابق للمتھمین في الدعاوى الجزائیة للجرائم المشمولة 
المحكومین ) بنظام التسجیل الجنائي ، وبالتالي یتم تنظیم ( صحیفة أعمال المتھمین و

واستمارة ( بیان السوابق ) من قبل العاملین في التسجیل الجنائي ، فإذا ما أُدین المتھم 
بالجریمة یتم قید قرار الإدانة في تلك الصحیفة وبخلافھ یتم تأشیر قرار الافراج في ذات 

  الصحیفة التي تم تنظیمھا في مرحلة التحقیق الأبتدائي .
جنائي یرتب آثاراً قانونیة من الناحیة الجنائیة والمدنیة تبعاً لنوع القید في نظام التسجیل ال

الجریمة المرتكبة وجسامتھا ، من الناحیة العملیة یُعدُّ نظام التسجیل الجنائي أكثر من 
مجرد معلومة في سجل رسمي ، لانھا تمثل في الحقیقة مساس بسمعة المواطن تصاحبھ 

مثابة عائقاً أمام تمتعھ بالحقوق والأمتیازات وحتى طیلة حیاتھ ، فضلاً عن انھا تكون ب
  الوظیفة العامة.

SUMMARY: 
Conclusion the investigation courts impose liking the precedents of the 
accused in criminal registrations system, and therefore the (business 
sheet of the accused and the convicted) and the form (statement of 
precedent) are organized by those working in the criminal registry. The 
release decision is indicated in the same newspaper that was organized 
during the preliminary investigation stage. Registration in the criminal 
registration system arranges legal consequences in terms of criminal and 
civil according to the type and severity of the criminal committed. 
In practice, the criminal registration system is more than just information 
in an official record, because it is in fact a burden on the reputation of the 
citizen accompanying it throughout his life, the obstacle to enjoying his 
rights, privilege, and even public official. 

  المقدمة 
نظام التسجیل الجنائي في العراق نشا منذ مطلع الثمانینات من القرن الماضѧي ، لیضѧطلع   

بالنظѧѧام القضѧѧائي ، والاخѧرى ذات طѧѧابع مѧدني تѧѧرتبط بالوظیفѧѧة    بمھمتѧین أحѧѧداھما تѧرتبط  
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العامة ، وھذا النظام یمثل في الوقت الحاضѧر الارشѧیف الجنѧائي للدولѧة العراقیѧة برصѧید       
  یقارب الملیون قید .

ھنالك آثار تترتب بقوة القانون على تسجیل القیود في نظام التسجیل  : مشكلة البحث
لى محوه ، لم تستقر آراء الفقھ واحكام القضاء على موقف الجنائي ، واخرى تترتب ع

واحد تجاه ھذه الآثار ، بسبب تضارب النصوص القانونیة من جھة وعدم وضوحھا من 
  جھة اخرى ، فضلاً عن إلغاء قانون رد الأعتبار وكل النصوص القانونیة المتعلقة بھ.

ص القانونیة التي تناولت تكمن أھمیة البحث في محاولة تحلیل النصو أھمیة البحث :
موضوع القید الجنائي ونظام التسجیل الجنائي ومحاولة التوصل الى أنجع المقترحات 

  الموصلة لحل الأشكالیة أعلاه.
یسعى ھذا البحث الى بیان مفھوم التسجیل الجنائي بوصفھ الأساس الذي أھداف البحث : 

المادة الأولیة للمعلومات  یستند علیھ علم تحقیق الشخصیة ، فضلاً عن كونھ یحوي
الجنائیة المتمثلة بالقید الجنائي ، وتمییزه عما یُشتبھ فیھ وبیان طبیعتھ القانونیة ، 
والتعرف على القواعد الإجرائیة لتسجیل ومحو القید في نظام التسجیل الجنائي، وتبیان 

نیة المتعلقة بنظام الآثار التي یرتبھا القید على الوظیفة العامة وعلى بعض الأنظمة القانو
  .العدالة الجنائیة
أعتمد البحث على اسلوب المنھج الوصفي من خلال وصف المفاھیم  :منھج البحث

المتعلقة بالقید الجنائي ونظام التسجیل الجنائي واھم القواعد الإجرائیة والموضوعیة ذات 
  العلاقة.

مطالب ، الأول یتطرق لبلوغ ما تقدم فقد توزعت مادة البحث على أربعة  : خطة البحث
الى مفھوم التسجیل الجنائي ، والثاني نتناول فیھ القواعد الإجرائیة لتسجیل ومحو القید 
الجنائي ،أما الثالث فسنفصل فیھ أثر القید الجنائي على الوظیفة العامة ، فیما یتضمن 

تمة المطلب الرابع أثر القید على نظامي الأفراج الشرطي وایقاف التنفیذ،اما الخا
  فستحتوي على أھم الأستنتاجات والمقترحات التي توصل الیھا البحث .

  مفھوم التسجیل الجنائي: المطلب الأول
صطلاح ،وتبیان تقتضي دراسة مفھوم التسجیل الجنائي التطرق الى تعریفھ في الأ

  :لال ثلاثة فروع وعلى النحو الآتي،وتمییزه عما یشتبھ فیھ ،وذلك من خطبیعتھ القانونیة
  تعریف التسجیل الجنائي: الفرع الأول

المقصود بالتسجیل الجنائي في الاصطلاح ،ھو عبارة عن تسجیل كافة المعلومات عن 
ث خطورتھ واسلوب ارتكابھ شخص المجرم وبیاناتھ الشخصیة وتصنیفھ من حی

، وفي تعریف آخر ھو مجموعة العملیات التي یتم بھا رصد المعلومة المستقاة )١(للجریمھ
ما یقع من جرائم أو ضبط المشتبھ فیھم وتصنیف ھذه المعلومات وترتیبھا المستقاة م

، وذھب آخر الى ان  )٢(وتخزینھا بصورة یسھل على جھاز الامن الاستفادة منھا 
التسجیل الجنائي ھو فن حفظ وفھرسة المعلومات الجنائیة لبعض الجرائم والبیانات 

جرامي الى جوار المعلومات الخاصة اللازمة عن مرتكبیھا وغیرھم من ذوي النشاط الا
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بالاشخاص الغائبین والجثث المجھولة الھویة والبیانات الخاصة ببعض الاشیاء 
،وذھب  )٣(كالمسروقات ومتحصلات الجریمة بھدف الاستفادة منھا بسرعة وسھولة 

مجلس الدولة العراقي في معرض تعریفھ للقید الجنائي بانھ السجل الورقي أو 
الذي تمسكھ جھة مختصة بالدولة لغرض تدوین مضمون الأحكام والقرارات الالكتروني 

، اما في التشریع  )٤(الجزائیة الصادرة من الدولة والقرارات الاخرى التي تقرر تدوینھا 
فقد وردت الأشارة الى ان دائرة تسجیل السوابق تختص بتأشیر القرارات الصادرة من 

،في حین تتولى مصلحة تحقیق الادلة الجنائیة  )٥(المحاكم برد الاعتبار أو رفضھ 
إصدار صحف الحالة الجنائیة التي یبین بھا أحكام الإدانة التي سبق صدورھا ضد المتھم 

،ومما تقدم یتضح ان التسجیل  )٦(وتواریخ صدورھا وانواع الجرائم التي ارتكبھا 
لقبض للأشخاص الجنائي ھو عبارة عن ارشیف جنائي للأحكام والاتھامات وقرارات ا

الطبیعیة والمعنویة الصادرة من الجھات القضائیة المختصة ، تتولى أعمال ھذا 
الأرشیف مدیریة تحقیق الأدلة الجنائیة في وزارة الداخلیة من خلال تزوید المحاكم 

  والدوائر الرسمیة وصاحب العلاقة بالمعلومات الجنائیة وفق استمارات رسمیة .
  القانونیة لأعمال التسجیل الجنائيالطبیعة : الفرع الثاني

تتمثل أعمال التسجیل في جانبھا الجنائي بصفة عامة بتزوید قضاة التحقیق بالسوابق 
الجنائیة للمتھمین في دعوى جزائیة منظورة امامھم ، وتزویدھم بالأحكام والأتھامات 

یة واوامر من واقع الارشیف الجنائي عن قضایا أخرى ، فضلاً عن بیان الأحكام الغیاب
القبض غیر المنفذة ،وذلك لاستیفاء متطلبات وشروط العود الى الجریمة أو إیقاف التنفیذ 
أو الأفراج الشرطي ،اما أعمال التسجیل الجنائي في جانبھا المدني تتمحور في بیان 
السوابق الجنائیة لاستیفاء شروط التعیین في الوظیفة العامة والتمتع بالحقوق 

  تي ترتبھا القوانین الخاصة .والامتیازات ال
أعمال التسجیل الجنائي في جانبھا الجنائي تقع ضمن مرحلة التحقیق الأبتدائي ، وھي 
مجموعة من الإجراءات التي تباشرھا سلطة التحقیق في الشكل المحدد قانوناً بھدف 

ان وفي رأي یذھب الى ) ،  ٧( البحث والتنقیب عن الأدلة التي تفید في كشف الحقیقة 
الطبیعة القانونیة للقید أقرب ما تكون الى انھا قرینة تكشف عن الخطورة الاجرامیة 
للشخص صاحب القید الجنائي في بعض الاحیان وان وجودھا الى جانب الأدلة الأخرى 

ومن جانبنا نرى  ،)٨(من شأنھا التثبت من كون المتھم ھو من أرتكب الفعل الاجرامي 
) ھو من القرارات الاداریة التي تصدرھا د الجنائي (السوابقضي بربط القیان قرار القا

المحكمة لاستكمال إجراءات التحقیق وھي أقرب ما تكون من إجراء مساعد لقاضي 
  التحقیق ولا یصح بأي حال من الاحوال عدّھا من وسائل الإثبات .

  تمییز التسجیل الجنائي عما یُشتبھ فیھ: الفرع الثالث
ائي في جانبھ الشكلي أو العضوي بمھمة ارشفة الاحكام یضطلع التسجیل الجن

والاتھامات واوامر القبض والاحكام الغیابیة للأشخاص المشمولین باحكامھ ، وھو بھذا 
المعنى یستقل عن جھات أخرى لھا وظیفة قد تكون مشابھة لھا إلا انھا قد تختلف معھم 
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ن الأحصاء الجنائي وتحقیق في جوانب أخرى ، لذا سنمیز التسجیل الجنائي عن كل م
  الشخصیة في محورین وعلى النحو الآتي :

  تمییز التسجیل الجنائي عن الاحصاء الجنائي –أولاً 
، وسیلة من وسائل البحث العلمي الذي یترجم خصائص المقصود بالأحصاء الجنائي

 وسمات الظاھرة الإجرامیة الى أرقام ،باسلوب یركز على دراسة الشخصیة الإجرامیة
متبعاً أیاھا باستعراض أسالیب الفعل الإجرامي وسماتھ من حیث الحجم والنوع والزمان 
والمكان والنمط والدافع ،مستھدفاً التوصل من خلال ذلك الى العلاقة بین الجریمة 
والمجرم، وبین المتغیرات الاجتماعیة والثقافیة والأقتصادیة والبیئیة وغیرھا ، التي 

،وفي تعریف آخر ھو عملیة جمع البیانات عن ) ٩(الى أرتكابھا  تساعد الشخص أو تدفعھ
الجریمة وتحویلھا الى أرقام من اجل تحدید حجم الجریمة وتصنیفھا حسب أنواعھا 
ومكانھا ونمطھا واسلوبھا ودوافعھا ووقتھا ،ومن ثم معرفة العلاقة بینھا وبین مختلف 

،والأحصاء الجنائي لا یقتصر  )١٠( المتغیرات من أجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وبیئیة
على الأرقام التي تمثل عدید الجرائم المرتكبة فقط ، بل تشمل جمیع البیانات 
والمعلومات المتعلقة بالجریمة والمجرم ، وعدد القضایا المحفوظة لعدم كفایة الأدلة 

انة أو أولعدم معرفة الفاعل ، أولعدم صحة التھمة ، وعدد القضایا المحكوم فیھا بالإد
، وھنالك ثلاثة مصادر رئیسة یُعتمد علیھا  )١١(البراءة وانواع العقوبات المحكوم بھا 

كمصدر للإحصاء الجنائي وھي : إحصاءات السجون الخاصة بالمؤسسات الأصلاحیة ، 
وإحصاءات القضاء المتمثلة بعدد الادانات التي تصدرھا المحاكم الجنائیة ، وإحصاءات 

، ومما تقدم  )١٢(حاضر الشرطة وملفاتھا في تحدید أعداد الجرائم الشرطة المتمثلة بم
نكاد نلحظ تقارب في مفھوم الاحصاء الجنائي والتسجیل الجنائي من الناحیة الوظیفیة ، 
إذ ان كل منھما في نفس الھیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة ، إلا انھما یختلفان من الناحیة 

وط بھ إجراء الدراسات الكمیة ( العددیة ) للظاھرة الموضوعیة ، فالإحصاء الجنائي من
ؤدیة الیھا خلال مدة زمنیة الإجرامیة لغرض تحلیل الجریمة والوقوف على العوامل الم

، في حین ان التسجیل الجنائي منوط بھ تسجیل كافة المعلومات المتعلقة بشخص معینة
، في أرتكابھ للجریمةھ المتھم والجاني وتصنیف درجة خطورتھ على المجتمع واسلوب

إحصاءات السجون والقضاء  اما المصدر الرئیس للإحصاءات الجنائیة فتتمثل في
یتمثل باحكام وقرارات القضاء ، في حین ان المصدر الوحید للتسجیل الجنائي والشرطة

  .فقط
  تمییز التسجیل الجنائي عن تحقیق الشخصیة  –ثانیاً 

وتحدید ذاتیة الاشخاص  جنائي ،تعریف الھویةالمقصود بتحقیق الشخصیة في المجال ال
وتسجیل وحفظ بصمات أرباب السوابق والمشتبھ فیھم وآثار البصمات  ،المجھولین

،وتتباین وسائل  )١٣(المرفوعة من مسارح الحوادث باستخدام وسائط حفظ یدویة وآلیة 
  .)١٤(تحقیق الشخصیة باختلاف صفات وحالات الأشخاص المجھولین والجھة المختصة 



 

 

 

 )٢٦٥(  

بالنسبة لصفة الشخص المراد تحقیق شخصیتھ فقد یكون حیاً وقد یكون میتاً ،وھو إذ كان 
على قید الحیاة فقد یكون ھارباً أو حاضراً ،وان كان متوفي فقد یكون جثة واضحة 

  المعالم أو مشوھة ،ولكل حالة من ھذه الحالات وسیلة لتحقیق الشخصیة تتلائم معھا .
مة بوسائل تحقیق الشخصیة ،فھي اما ان یكون قسم طبعات الأصابع بالنسبة للجھة القائ

خفیة من خلال الأستعانة بالأرشیف الورقي والألكتروني للبصمات ومقارنتھ مع الآثار ال
ة أو ان یكون قسم التسجیل الجنائي من خلال القاعد ،أو الظاھرة في مسرح الجریمة

) واسلوبھم الاجرامي واوصافھم السوابقارشیف الأسمیة للمتھمین والمحكومین (
  المسجلة .

ومما تقدم یتضح انھ وان كان نظام التسجیل الجنائي من الناحیة الأداریة مرتبط بمدیریة 
تحقیق الأدلة الجنائیة ،إلا ان ھذه الأخیرة لھا وسائلھا العلمیة والتقنیة العدیدة والمتجددة 

، وبصمة  D N Aام ، وتقنیة في تحقیق الشخصیة كبصمات الأصابع والكفوف والأقد
  العین ، وغیرھا من الوسائل .

  القواعد الإجرائیة لتسجیل ومحو القید الجنائي: المطلب الثاني
لعدم وجود تنظیم قانوني في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائیة وقانون العقوبات 

القوانین المقارنة العراقي ،لذا سیتم التطرق في ھذا المطلب الى المعالجة التشریعیة في 
  للإجراءات المتبعة في تسجیل ومحو القید الجنائي في فرعین وعلى النحو الآتي :

  القواعد الإجرائیة لتسجیل القید الجنائي: الفرع الأول
تكاد تجمع التشریعات المقارنة على إیكال مھمة أعمال التسجیل الجنائي الى وزارة 

 )١٥(المرتبط بمدیریة تحقیق الأدلة الجنائیة الداخلیة ممثلة بقسم التسجیل الجنائي 
،والإستثناء على ذلك ان تقوم وزارة العدل بإدارة السجل الجنائي الذي تدون فیھ الأحكام 

  . )١٦(الباتة المشمولة بنظام التسجیل الجنائي 
أما الأشخاص المشمولین بتسجیل قیودھم في نظام التسجیل الجنائي ،  الأصل ان جمیع  

لطبیعیة والمعنویة یخضعون لإجراءات القید الجنائي ، والاستثناء على ذلك الأشخاص ا
ھم الأحداث ،في العراق لم ینص المشرع صراحة على إستثناء الحدث من تسجیل قیده 
الجنائي وطلب سوابقھ في مرحلة التحقیق ،ولھذا كان العمل سابقاً یقضي بتنظیم صحیفة 

تنظیم أستمارة بیان السوابق ،إلا ان مجلس  أعمال المتھمین والمحكومین فضلاً عن
القضاء وفي اجتھاد حدیث ذھب الى عدم جواز ربط القید الجنائي للحدث ضماناً 

،مستنداً  )١٧(لإصلاحھ وأعادة تأھیلھ وتھیئة الظروف التي تجعلھ ینسى التدبیر مستقبلاً 
الجزائیة والى ) من قانون أصول المحاكمات ٧٠/ب، ٢٤٢في ذلك الى احكام المادتین (

) من قانون رعایة الأحداث ،وكل تلك المواد لا تشیر من ٥٨/أولاً ، ٦٣حكم المادتین (
قریب أو بعید الى إستثناء الحدث من تسجیل قیده وتزوید الجھات القضائیة بسوابقھ 
الجنائیة ،في مصر یذھب المشرع الى عدم جواز طلب النیابة لسوابق المتھمین الاحداث 

م حدث بارتكاب سرقة یُكتفى بالكشف بدفاتر الشرطة عما إذا كان لھ سوابق وإذا أُتھ
،إلا ان ذلك لا یعني عدم تسجیل الأحكام ، حیث تُحرر صحف الاحكام  )١٨(مماثلة أو لا
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التي تصدر عن المتھمین الاحداث وترسل مع الفیشات الخاصة بھا الى وحدة حفظ 
تحقیق الأدلة الجنائیة ولا تُعطى عنھا بصمات الاحداث "قسم صحف الاحكام" بمصلحة 

 )١٩(أیة إیضاحات أو شھادات إلا بناءً على طلب النیابة أو بناءً على طلب سلطة عامة 
،في حین تذھب بعض التشریعات الى عدم تسجیل الأحكام الجزائیة التي تصدر بحق 

ما یصدر الأحداث الذین لم یتجاوزوا الخمس عشرة سنة حین أرتكابھم الجرم ،وتسجیل 
،أو تسجیل الأحكام  )٢٠(بحقھم من أحكام إذا جاوزوا الخمس عشرة سنة في سجل خاص 

،في حین تذھب تشریعات الى  )٢١(في صحیفة الحالة الجنائیة دون صحیفة السوابق 
إستثناء كافة الاحكام النھائیة الصادرة بحق الاحداث من قیدھا في نظام التسجیل 

ع الألماني حیث تسجل الأحكام الجنائیة النھائیة للأحداث ،على خلاف المشر ) ٢٢(الجنائي
  .)٢٣(عند ارتكابھم للجرائم 

أما الجرائم الخاضعة للقید في نظام التسجیل الجنائي ، في العراق لم ینص المشرع على 
جرائم محددة ،إلا انھ أستثنى الجریمة السیاسیة ولم یعدّھا سابقة في العود ولا تستتبع 

قوق والمزایا المدنیة ولا حرمان المحكوم علیھ من إدارة اموالھ أو الحرمان من الح
،والقضاء سار على عدم ربط سوابق المتھم وتنظیم صحیفة لھ في  )٢٤(التصرف فیھا 

،المشرع المصري أخضع جمیع جرائم الجنایات وكذلك الجنح  )٢٥(جرائم المخالفات 
ھا على سبیل الحصر بغض المعاقب علیھا بالحبس سنة فأكثر فضلاً عن جنح أورد

،في حین ذھبت بعض التشریعات الى قید جرائم  )٢٦(النظر عن العقوبة المحكوم بھا 
حكام الصادرة بمقتضى قانون المخالفات في نظام التسجیل الجنائي بإستثناء الأ

فضلاً عن قید القرارات التأدیبیة القاضیة بالتجرید من الحقوق المدنیة كعزل  ،)٢٧(السیر
،أما المشرع الألماني فیذھب الى قید  )٢٨(موظفین مثلاً وقرارات الأقامة الجبریة أحد ال

كافة الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبیة ضد المواطنین الالمان الحاملین للجنسیة 
،في حین حدد المشرع الفرنسي في قانون  )٢٩(الالمانیة أو المقیمین او المولودین فیھا 

العدلي الخاضعة للقید وھي جرائم الجنایات والجنح والمخالفات  الإجراءات أحكام السجل
من الدرجة الخامسة ،والجرائم التي یرتكبھا الأحداث الجانحین ،القرارات التأدیبیة 
الصادرة عن سلطة قضائیة أو أداریة ،أحكام الافلاس للشخص الطبیعي ،جمیع الاحكام 

بحق الاجانب ،الاحكام الصادرة عن الصادرة بسقوط الولایة ،أوامر الطرد الصادرة 
محاكم أجنبیة تطبیقاً لاتفاقیة دولیة ،الأحكام بعدم المسؤولیة الجنائیة بسبب الأضطراب 

  . )٣٠(العقلي 
أما الإجراءات الفنیة المتعلقة بتسجیل القیود الجنائیة في نظام التسجیل الجنائي ، فتتم من 

رار لعمل على ضرورة صدور قخلال ثلاث استمارات رسمیة ،في العراق جرى ا
ثم تقوم مفارز ) على أصل الأوراق التحقیقیة ،ومن بربط السوابققاضي التحقیق (

) المتواجده في مراكز الشرطة وبقیة الجھات التسجیل الجنائي (الدولاب الجنائي
ن التحقیقیة الأخرى بتنظیم "صحیفة أعمال المتھمین والمحكومین" ،"واستمارة  بیا

"وصحیفة السیرة" ،وعلى خلاف التشریعات المقارنة تفتقر ھذه الأستمارات  ،السوابق "
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الى الترقیم فضلاً عن السند القانوني الذي ینص علیھا ،إلا ان العمل جرى على ان یقوم 
ضابط التحقیق بارسال الشخص المراد ربط سوابقھ في مرحلة التحقیق الأبتدائي الى 

شرطة أو الجھة التحقیقیة المعنیة بعد صدور قرار مفرزة التسجیل الجنائي في مركز ال
من قاضي التحقیق بربط سوابقھ ،حیث تنظم لھ "صحیفة أعمال المتھین والمحكومین" 
بنسخة واحدة وھي تتضمن ( البیانات الشخصیة والأحكام السابقة والاتھامات 

لقبض والأوصاف العامة للجاني مع صورة أمامیة وجانبیة ،والمطلوبیات وأوامر ا
والأحكام الغیابیة ،وطبعات الأصابع العشریة ،وفھرس بالمخاطبات ،وحقل خاص 
بضباط التحقیق أو المحقق العدلي ،وحقل خاص بالتسجیل الجنائي ) ،كما تُنظم في نفس 
الوقت "أستمارة بیان السوابق" بنسختین وھي تتضمن ( معلومات جھة الطلب "جھة 

تھم ،وملخص للقضیة المتھم بھا ،وحقل خاص التحقیق" ،والبیانات الشخصیة للم
 بالمعلومات المسجلة بحق المتھم في مدیریة تحقیق الأدلة الجنائیة ،وحقل بالأتھامات ،

وحقل بأوامر القبض والأحكام الغیابیة ،وحقل لطبعات الأصابع وتصنیفھا یدویاً 
قیق الأدلة الجنائیة والكترونیاً في منظومة الآیفس ) ،تُرسل الأستمارتین الى مدیریة تح

لغرض أرشفة الصحیفة في نظام التسجیل الجنائي ،أما استمارة بیان السوابق فیتم إجراء 
عملیات التدقیق أسمیا فضلاً عن تدقیقھا عن طریق نظام التصنیف للبصمات فیما إذا 
كان المتھم لدیھ سوابق من عدمھ ،ثم ترسل مرة أخرى الى ضابط التحقیق لغرض 

الدعوى لتقدیمھا الى قاضي التحقیق ،أما "صحیفة السیرة" فیتم تزویدھا  ربطھا بملف
الى من یطلبھا من المواطنین وھي تتضمن الاحكام المسجلة بحقھ فضلاً عن الاتھامات 

) لتحقیق شخصیة ١،٢،٣بعد دفع الرسم ،في مصر أورد المشرع ثلاث نماذج رئیسة (
) "فیشة ٥لجنائیة بحقھم ،مع نموذج رقم (المتھمین وإثبات سوابقھم وتسجیل الأحكام ا

،فیما یتعلق بطلب السوابق :یتولى رجال الشرطة  )٣١(مساعدة للنماذج الثلاث المذكورة" 
المنسبین في النیابة العامة بتحریر ھذه النماذج واستیفاء المعلومات المطلوبة لأول مرة 

،فإذا أمر  )٣٢(الشرطة وإذا لم یكن ھنالك رجل شرطة یتعین إرسال المتھم الى مركز 
عضو النیابة بطلب سوابق المتھم في جنایة أو جنحة فیتم أستخراج النماذج المحررة في 

" سوابق ١١الملف وارسالھا الى مصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة برفقة نموذج رقم "
المخصص لھذا الغرض حیث تقوم ھذه الأخیرة بتزوید النیابة بالسوابق لعرضھا على 

،وقد أوجب المشرع عدم إحالة القضایا في جنایات السرقة  )٣٣(ابة المختص عضو النی
وإخفاء الأشیاء المسروقة والنصب وخیانة الأمانة والتزویر والشروع في ھذه الجرائم 

) من قانون العقوبات الى النیابات ٣٦٧و  ٣٥٥وكذلك الجنایات المنطبقة على المادتین (
،فیما یتعلق بقید الأحكام وتسجیلھا :یكون  )٣٤(ین الكلیة إلا بعد ربط سوابق المتھم

الأختصاص في تحریر صحف الأحكام ھي النیابة ،حیث یُعھد بتحریر ھذه الصحف الى 
أحد موظفي القلم الجنائي لغرض قیدھا وارسالھا لمصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة ،على 

  ان تخصص النماذج الثلاثة أعلاه لقید الأحكام كالآتي :
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"تسجیل حكم " للأحكام الحضوریة النھائیة المنفذة ،أو  )١ج رقم (النموذ -
 المحكوم فیھا بإیقاف التنفیذ ویرسل الى مصلحة تحقیق الأدلة الجنائیة .

"تسجیل حكم" للأحكام الباقیة تحت التنفیذ أو الأعلان ،او  )٢النموذج رقم ( -
 من الدولة العلیا.للأحكام الغیابیة الصادرة في جنایة من محكمة الجنایات أو أ

"تسجیل حكم" للأحكام الصادرة في الجنح غیر ما ورد في  )٣النموذج رقم ( -
 ، فضلاً عن تسجیل جمیع قضایا جنح الأحداث المحكوم ) من ھذه التعلیمات٤٢٦(المادة 

. في فرنسا أحال المشرع الى قانون الإجراءات الجنائیة كل التدابیر )٣٥(فیھا بغیر السجن
) فضلاً عن آلیة وضع   768 – 778فیذ المواد المتعلقة بالسجل الجنائي (اللازمة لتن

وشروط أستخدام  ،)٣، رقم ٢، رقم ١داروشروط طلب الأستمارات (رقم واص
المعلومات بالأحكام المسجلة في نظام التسجیل الجنائي الآلي وكیفیة نقل المعلومات بین 

  .)٣٦(ھذا النظام والأشخاص 
نظام التسجیل الجنائي یعتمد في تسجیل الأحكام والأتھامات على ومما تقدم یتضح ان 

ثلاث أستمارات رسمیة ،الأولى لتسجیل تفاصیل الأحكام والاتھامات تمھیداً لحفظھا في 
النظام ،والثانیة تتضمن السوابق التي یتم تزویدھا الى الجھة القضائیة المختصة ،والثالثة 

على طلبھ ،فضلاً عن ان بعض الدول نصت على  یتم تسلیمھا الى الشخص المعني بناءً
،  )٣٧(الإجراءات الفنیة لتنظیم طلب السوابق وقید الأحكام في صلب قوانینھا الإجرائیة 

وذلك حرصاً منھا على الحقوق والحریات التي عادة ما تكون عرضةً للأنتھاك بغیر 
  أحكام القانون .
  الجنائيالقواعد الإجرائیة لمحو القید : الفرع الثاني

محو القید الجنائي للأشخاص من نظام التسجیل الجنائي ھو حق شخصي یتعلق بممارسة 
الحقوق والمزایا التي منحھا القانون لمن تتوافر فیھ شروط ذلك الحق ،وبالتالي لا یجوز 
لوزارة الداخلیة بصفتھا المسؤولة عن ھذا النظام ان تمتنع عن محو القید الجنائي من 

  .)٣٨(ذلك یخل باصل البراءة التي كفلھا الدستور سجلاتھا ،لان
،وھي وفاة  )٣٩(في العراق أورد المشرع الأسباب التي توجب سقوط الجرائم والعقوبات 

المتھم والعفو العام وصفح المجني علیھ في الأحوال المنصوص علیھا قانوناً ،وبالتالي 
رت الأسباب التي اوردھا المشرع فان القید الجنائي یُمحى حكماً بقوة القانون إذا ما تواف

،وبالتالي فان ھذه الصورة لا  )٤٠(،ویترتب على ذلك أنقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة 
تتطلب صدور حكم قضائي بمحو القید الجنائي ،بل یُحذف القید الجنائي من نظام 

رد  التسجیل الجنائي بقوة القانون ،وقد نظم قانون أصول المحاكمات الجزائیة إجراءات
،فضلأ عن تنظیمھ  )٤١(الأعتبار بقوة القانون والذي یتبعھ بالضرورة محو القید الجنائي 

،وقد  )٤٢(لرد الأعتبار بموجب أحكام القضاء  بقانون خاص وھو "قانون رد الاعتبار" 
أستمر العمل بالعراق بالقواعد والإجراءات الواردة بالقانونین المذكورین الى ان صدر 

،الذي ألغى قانون رد الاعتبار فضلاً عن إلغائھ  )٤٣(ة الثورة ( المنحل )قرار مجلس قیاد
) من قانون الاصول وأي نص یُشترط لإستعادة المحكوم  ٣٥١ – ٣٤٢للمواد من ( 
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علیھ الحقوق والمزایا اینما وردت في القوانین والأنظمة ،وھكذا أصبحت ھناك فجوة 
علیھم في بعض الجرائم محرومین والى كبیرة في التشریع العراقي تجعل من المحكوم 

،ومما تقدم نرى انھ  )٤٤(الأبد من تولي الوظائف العامة أو ممارسة النشاط الخاص 
لامحل لاحكام القضاء الاداري في دعوى  إلغاء القید الجنائي وذلك لعدم وجود سند 

ة الداخلیة قانوني یُبیح لھا رد الإعتبار للأشخاص المحكومین ،إلا ان ذلك لا یمنع وزار
من محو القیود الجنائیة حكماً بقوة القانون إذا ما توافرت احدى الاسباب المنصوص 

  علیھا في قانون العقوبات ،لحین اصدار قانون خاص برد الاعتبار .
في مصر أجاز قانون "اعادة الأعتبار" رد الاعتبار قضائیاً الى كل محكوم علیھ لجنائیة 

تقدیمھ الى محكمة الأستئناف التي یقیم في دائرتھا المحكوم أو جنحة بناءً على طلب یتم 
،كما أورد الإجراءات التي یتبعھا الطاعن وجھة  )٤٥(علیھ بعد توافر الشروط القانونیة 

التحقیق الموصلة لإصدار قرار الحكم بإعادة الأعتبار ومحو القید الجنائي ،في حین نظم 
لاً عن تعدیلھ لبعض احكام رد الاعتبار قانون الإجراءات رد الاعتبار القانوني فض

،واشترط لرد الاعتبار القضائي انقضاء مدة ست سنوات من تاریخ انقضاء  )٤٦(القضائي
العقوبة في الجنایات ،وثلاث سنوات للجنح ،كما حدد المشرع المدة  اللازمة لمحو القید 

السوابق بالنسبة  ) سنة على الاحكام المسجلة في صحیفة١٢الجنائي بحكم القانون وھي (
لكل جرائم الجنایات والجنح في جرائم السرقة أو اخفاء أشیاء مسروقة أو خیانة الامانة 
او التزویر أو الشروع في كل منھم ، أما باقي الجنح فالمدة اللازمة لمحو القید الجنائي 

،ومما تقدم یتضح ان المشرع المصري یاخذ برد الاعتبار القضائي  )٤٧() سنوات٦ھي (
والقانوني معاَ ، وفي حالة امتناع وزارة الداخلیة عن محو القید الجنائي من سجلاتھا 

  فھذا یُعدُّ قراراً اداریاً سلبیاً یصلح ان یكون محلاً لدعوى الإلغاء.
في فرنسا نظم المشرع الأحوال التي یجوز فیھا رد الأعتبار ومحو القید الجنائي ، اذ 

ة أو جنحة او مخالفة برد اعتباره بحكم القانون وفقاً اجاز لكل شخص محكوم علیھ بجنای
للشروط المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو من رد اعتباره قضائیاً وفقاً للشروط 

،فیما یتعلق برد الاعتبار القضائي یتم محو حكم  )٤٨(المقررة في قانون الإجراءات 
) سنوات أبتداءً من ٥اء مدة (الادانة من نظام التسجیل الجنائي في الجنایات بعد انقض

) سنوات في ٣) سنوات في الجنح و(٤تاریخ اكتساب الحكم للدرجة القطعیة ،و(
) سنوات في حالة التكرار ،فضلاً عن شطب ٤المخالفات وتمتد ھذه الاخیرة الى (

الاحكام المتعلقة بعدم المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الأضطراب العقلي ،والقرارات 
ة بعد اعادة التأھیل ،ومحو حكم الأدانة للأحداث الجانحین بمقتضى التدابیر التأدیبی

) ١٧٤ -٤٥) من الأمر رقم (٢٨مكرر،١٥،١٦،١٦ -٨،٩،١٥،١المتخذة تطبیقاً للمواد (
) سنوات من تاریخ النطق بالتدبیر،ومحو الأحكام ٣عند انقضاء مدة ( ١٩٤٥لسنة 

اشعار بمحو القید من الدولة التي اصدرت الصادرة عن المحاكم ألاجنبیة عند أستلام 
) یتم أصداره من قبل ١،٢،٣،وقرار محو القید الجنائي من الأستمارات ( )٤٩(الحكم 

غرفة التحقیق بعد توافر القناعة بإستیفاء الشروط اللازمة الواردة في قانون 
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ھا في ،أما رد الأعتبار القانوني فیخضع لذات الإجراءات المنصوص علی )٥٠(الإجراءات
 )٥١(قانون الإجراءات ولغرفة التحقیق ان تأمر بمحو حكم الأدانة من السجل الجنائي 

) سنوات في عقوبة ٣،بعد استیفاء المدد القانونیة الواردة في قانون العقوبات وھي (
الغرامة تُحتسب من تاریخ دفع مبلغ الغرامة أو بعد انتھاء مدة الحبس المنصوص علیھا 

) سنوات في عقوبة الحبس لحد سنة ٥)أو مضي اجل التقادم ،و(١٣١ – ٢٥في المادة (
) سنوات في عقوبة السجن ١٠واحدة تُحتسب من تنفیذ العقوبة أو من مضي المدة ،و (

التي لا تتجاوز عشر سنوات تُحتسب أما من انتھاء العقوبة المقررة أو من انقضاء أجل 
ما فیما یتعلق بالعفو العام فقد ورد بصریح ،ا) ٥٢(التقادم ، وتُضاعف المدد في حالة العود 

  . )٥٣(القانون ان العفو العام یشطب الأحكام الصادرة بالإدانة 
والسؤال الذي یُثار ھنا : ماھي الآثار القانونیة التي تترتب على رد الأعتبار ؟ یترتب 

یة على رد الأعتبار محو حكم الإدانة من نظام التسجیل الجنائي وزوال آثاره العقاب
  . )٥٤(وتمتع المحكوم علیھ باھلیتھ المدنیة و بالحقوق والمزایا بالنسبة للمستقبل 

ومن كل ما یتقدم یتضح ان المشرع العراقي بإلغائھ لنظام رد الاعتبار جعل من محو 
القید الجنائي أمر متعسر ،والأحكام التي تصدر في الجنایات والجنح والمخالفات ھي 

ة لا تقوى وزارة الداخلیة وحتى القضاء بشطبھا من نظام أحكام محفوظة بصورة مؤبد
  التسجیل الجنائي .

  الأشخاص الخاضعین للقید في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة: المطلب الثاني
لعدم وجود تنظیم قانوني في كل من قانوني أصول المحاكمات الجزائیة العراقي وقانون 

الفئات المشمولة بالخضوع للتسجیل في قاعدة الإجراءات الجنائیة المصري فیما یتعلق ب
بیانات البصمة الوراثیة ، لذا سیتم التطرق في ھذا المطلب الى المعالجة التشریعیة 

، حیث یشترط المشرع الفرنسي في انون الإجراءات الجنائیة الفرنسيالواردة في ق
سجیلھا وقیدھا في ي تعملیة ادخال البیانات الوراثیة في البطاقة الوطنیة الجینیة وبالتال

نوناً، أو ، أن یكون الشخص قد أرتكب أحد الجرائم المنصوص علیھا قاقاعدة البیانات
، وعلیھ سیتم تقسیم ھذا المطلب الى فرعین، نتناول في الفرع الأول كان متھماً بارتكابھا

ھم في قاعدة البیانات المحكومون بارتكاب جنایة أو جنحة والتي أوجب القانون قید
، على ان نتطرق في الفرع الثاني الى المتھمین بارتكاب جنایة أو جنحة ممن لوراثیةا

  .از القانون قیدھم في تلك القاعدةأج
  المحكومون بارتكاب جنایة أو جنحة: الفرع الأول

أوجب المشرع الفرنسي بأخذ عینات من الحامض النووي للأشخاص المدانین      
، كما ذھب المشرع الفرنسي الى  )٥٥(علیھا قانوناً بارتكاب احدى الجرائم المنصوص 

تعداد الأشخاص المشمولین بقیدھم في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة عند الحكم علیھم 
  : )٥٦(باحد الجرائم الآتیة 

من قانون الإجراءات  ( 47 – 706 )الجرائم الجنسیة الواردة في المادة  - ١
) من قانون  ٢٢٢ – ٣٢دة في المادة ( الجنائیة الفرنسي ، وكذلك الجریمة الوار
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العقوبات والتي تتعلق بارتكاب جریمة التعرض الجنسي أمام مرأى الآخرین في مكان 
 یورو . ١٥٠٠٠عام والمعاقب علیھا بالسجن لمدة عام واحد وغرامة مقدارھا 

الجرائم ضد الأنسانیة وجرائم الأعتداء العمدي على حیاة الأشخاص والتعذیب  - ٢
لتعرض للأشخاص ، وتجارة الوحشیة والعنف المتعمد ، والتھدید با والأعمال
، والمساس بحریات الأشخاص والأتجار في البشر والبغاء واستغلال التسول المخدرات

 وتعریض القُصّر للخطر .
جرائم السرقة والنھب والنصب ، والتدمیر والتخریب ، والتھدید بالأعتداء على  - ٣

 الممتلكات .
لمصالح الاساسیة للأمة واعمال الأرھاب وتزییف العملة الأعتداء على ا - ٤

 – ١،  ٤١٣ – ١٢،  ٤١٠ – ١والتآمر وجرائم الحرب المنصوص علیھا في المواد ( 
 ) من قانون العقوبات . ٤٦١ – ٣١،  ٤٦١ – ١،  ٤٤٢ – ٥،  ٤٢١ – ٤،  ٤٢١

 – ١،  ٢٣٥٣ – ٤الجرائم المنصوص علیھا في قانون الدفاع ، المواد (  - ٥
) منھ ، والتي تتضمن جرائم تصنیع المتفجرات ، والاستیراد  ٢٣٣٩ – ١١،  ٢٣٣٩

 غیر المشروع لمعدات الحرب .
المنصوص  علیھا في المواد  جرائم الأخفاء أو التستر على أحدى الجرائم - ٦

 .انون العقوبات) من ق٣٢٤-٦، ٣٢٤-١، ٣٢١-١، والمنصوص علیھا في المواد (أعلاه
لمادة أعلاه جاءت على سبیل الى ان الجرائم الواردة في ا ویذھب القضاء الفرنسي

، وبالتالي لا یجوز التوسع بھا ، بمعنى آخر ان القید في قواعد بیانات )٥٧(الحصر
  البصمة الوراثیة مقصور على الجرائم التي نص علیھا القانون صراحةً .

  المتھمون بارتكاب جنایة أو جنحة: الفرع الثاني
الفرنسي وجوب أخذ البصمة الجینیة من الأشخاص المدانین  بعد ان فرض المشرع

بارتكابھم لجرائم معینة نص علیھا القانون ، عاد مرة أخرى وبھدف توسیع قاعدة بیانات 
البصمة الوراثیة ، الى تخویل عضو الضبط القضائي أوالأدعاء العام أو قاضي التحقیق 

عدة البیانات لأي شخص توجد ضده بأخذ عینات من البصمة الوراثیة ومقارنتھا مع قا
  . )٥٨(دلائل معقولة أو تثیر الشك بارتكابھ لجنایة أو جنحة 

ومما تقدم نلاحظ ان القاعدة العامة في التشریع الفرنسي تجیز تنظیم بطاقة جینیة      
وتخزینھا في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة للمحكومین والمتھمین ، في حین ان القضاء 

ناء على ھذه القاعدة یتمثل في عدم جواز تنظیم بطاقة جینیة للقاصر وان أورد استث
ارتكب جنایة أو جنحة ، ففي حكم لمحكمة النقض الفرنسیة ذھبت فیھ " ان التدبیر 
الصادر من محكمة الأحداث بوضع القاصر رھن الحمایة القضائیة لحین بلوغھ سن 

ادراً ضده وبالتالي لا یجوز قیده في قاعدة الرشد لارتكابھ جریمة جنسیة لا یُعدُّ حكماً ص
من قانون الإجراءات الجنائیة   ٧٠٦ – ٥٤ -١بیانات البصمة الوراثیة لأن المادة 

لاتنطبق سوى على الأشخاص المحكوم علیھم في أحدى الجرائم المنصوص علیھا في 
ن القید ، كما أستثنى القضاء الفرنسي م )٥٩(من قانون الإجراءات " ٧٠٦ – ٥٥المادة 
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،  )٦٠(في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة كل من أُدین بارتكابھ لجریمة ثم تم وقف تنفیذھا 
من  54 - 706حیث عدّ القضاء ان وقف التنفیذ لایُمثل إدانة تسمح بتطبیق أحكام المادة 

قانون الإجراءات الجنائیة الخاصة بالقید في البطاقة القومیة للبصمة الوراثیة ، وتجدر 
لأشارة الى ان قاعدة بیانات البصمة الوراثیة فضلاً عن احتوائھا على بطاقات ا

المحكومین والمتھمین فھي تتضمن كذلك قاعدة بیانات للآثار البیولوجیة التي تم نقلھا 
  من مسارح الجرائم ، اضافة الى البصمات الوراثیة للجثث مجھولة الھویة .

في مجال المعالجة الآلیة للبصمات  شروط صحة أعمال الخبرة: المطلب الثالث
  الوراثیة

تستلزم أعمال الخبرة في المجال الجیني لتحدید الھویة والتعرف على المجرمین ، ان یتم 
أولاً الحصول على ھذه البیانات بما لا یتعارض مع الحقوق والحریات التي كفلتھا 

لا یتعارض مع الشرعیة القوانین والمواثیق الدولیة ، بمعنى آخر ان یتم تحصیلھا بما 
الإجرائیة ، لكي یتسنى لأعمال الخبرة أستكمال متطلباتھا الفنیة المتمثلة في تسجیل 
البطاقات الجینیة وحفظھا ومن ثم مقارنتھا وصولاً الى ابداء الرأي وتقدیمھ الى الجھات 

فرع التحقیقیة والقضائیة ، وعلیھ سیتم تقسیم ھذا المطلب على فرعین ، نتناول في ال
الأول شرعیة الحصول على البیانات الوراثیة ، فیما نتطرق في الفرع الثاني الى 

  الشروط الفنیة لتسجیلھا وحفظھا في قاعدة البیانات الوراثیة .
  شرعیة الحصول على البیانات الوراثیة: الفرع الأول

وجیة بغیة تباین موقف المشرع الفرنسي حیال الإجراءات التي تُتبع لأخذ العینات البیول
تحلیلھا وقیدھا في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة تبعاً لجسامة العقوبة المفروضة على 
الجریمة المرتكبة ، فھناك حالات أستلزم فیھا المشرع توافر الرضا للقید في قاعدة 
بیانات البصمة الوراثیة ، في حین لم یتطلبھ في حالات أخرى ، " فالحالات التي 

قیام بأخذ العینات البیولوجیة من جسم الأنسان مباشرة یجوز مع ذلك لایجوز فیھا ال
تحدید البصمة الوراثیة من خلال عینات بیولوجیة متخلفة بصورة لاارادیة عنھ ، وحین 
یتعلق الأمر بارتكاب شخص لجریمة عقوبتھا السجن عشر سنوات فھنا یجوز أخذ العینة 

، فالمشرع استلزم الرضا في حالة كون  )٦١(م "البیولوجیة بناءً على أمر من المدعي العا
الشخص مدان بجریمة عقوبتھا أقل من عشر سنوات ، في حین لم یستلزم الرضا إذا 
كان الشخص مداناً بجریمة عقوبتھا السجن لعشر سنوات فأكثر في احدى الجرائم 

  من قانون الإجراءات الجنائیة. ٧٠٦ – ٥٥المنصوص علیھا في المادة 
لمشرع الفرنسي القواعد الإجرائیة والموضوعیة التي یجب ان تُتبع لضمان وقد نظم ا

شرعیة الحصول على العینات البیولوجیة اللازمة لتنظیم البطاقات الجینیة التي سیتم 
  قیدھا في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة وعلى النحو الآتي :

مختص بالتأكد من عدم  یقوم عضو الضبط القضائي بنفسھ أو بمعاونة شخص فني -أولاً
  . )٦٢(تسجیل البصمة الوراثیة للشخص المعني في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة 
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یقوم عضو البط القضائي بنفسھ أو تحت اشرافھ بأخذ العینة البیولوجیة لغرض  -ثانیاً
،  )٦٣( ٧٠٦ – ٥٤إجراء تحلیل البصمة الوراثیة من الأشخاص الوارد ذكرھم في المادة 

 ٥٥حكومون أو المتھمون أو المشتبھ بارتكابھم لجنایة أو جنحة طبقاً لنص المادة وھم الم
  من قانون الإجراءات الجنائیة . ٧٠٦ –

  ١٦ - ١٢لعضو الضبط القضائي ان یستدعي أي خبیر مؤھل وفقاً لنص المادة  -ثالثاً
ي ھذه الحالة من القانون المدني حتى وان لم یكن مسجلاً في قوائم الخبراء القضائیین وف
من قانون  ٦٠على الخبیر المنتدب ان یؤدي الیمین كتابة وفقاً لما نصت علیھ المادة 

  . )٦٤(الإجراءات الجنائیة ویتم الندب بناءً على قرار من المدعي العام أو قاضي التحقیق 
یجوز للخبراء الذین تم انتدابھم من قبل عضو الضبط القضائي أو المدعي العام  -رابعاً

قاضي التحقیق ان یستخدموا كافة الوسائل التقنیة اللازمة لاداء مھمتھم وتسجیل  أو
  .  )٦٥(البطاقات الجینیة في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة 

إذا لم یتم تنظیم بطاقة جینیة للمحكوم علیھ بأحدى الجرائم المنصوص علیھا في  -خامساً
أثناء التحقیق الأبتدائي أو القضائي أو من قانون الإجراءات الجنائیة  ٧٠٦ – ٥٥المادة 

أثناء المحاكمة فیجب ان یصدر قرار من المدعي العام أو عضو الضبط القضائي أو 
  . )٦٦(قاضي التحقیق بتنظیم البطاقة الجینیة خلال سنة من تنفیذ الحكم 

في حالات التحقیق المتعلقة بالمفقودین والبحث عن أسباب اختفائھم یجوز  -سادساً
ول على العینات البیولوجیة من أصول أو فروع الشخص المفقود من خلال الحص

الحصول على موافقتھم الصریحة في محضر التحقیق بإجراء المقارنة بین بصماتھم 
الوراثیة حتى یتم التعرف على الشخص المفقود وبدون ھذا الترخیص فانھ لا یجوز 

  . )٦٧(جثث مجھولة الھویة إجراء المضاھاة إلا مع قاعدة البیانات الخاصة بال
، )٦٨(شرائح الحامض النووي غیر المشفر یتم تحلیل البیانات الوراثیة عن طریق -سابعاً

  . )٦٩(بإستثناء الخط المحدد للجنس 
ومما تقدم نلاحظ ان المشرع الفرنسي قد احاط عملیة تنظیم البطاقات الجینیة وقیدھا في 

صراحة  لضمانات القانونیة التي نص علیھاقاعدة بیانات البصمة الوراثیة بجملة من ا
، وان كنا نرى ان ا لھا من مساس بالحق في الخصوصیة، لمقانون الإجراءات الجنائیة

، لذا لاتختلف كثیراً عن بصمات الأصابعالبصمة الوراثیة في مجال تحقیق الشخصیة 
جینیة یتوجب على المشرع الجنائي العراقي ان ینص صراحة على وجوب تنظیم بطاقة 

 عن تنظیم بطاقة ، فضلاًة أوجنحة قبل ان یتم اطلاق سراحھلكل متھم بارتكاب جنای
 A، كما ھو المعمول بھ حالیاً في نظام البطاقة الآلیة لبصمات الأصابع للمحكوم علیھم

F I S )(.  
  الشروط الفنیة لتسجیل وحفظ البیانات الوراثیة: الفرع الثاني

، فبعد ان یتم أخذ جیني سلسلة من الخطوات المتعاقبةل التتطلب عملیة الخبرة في المجا
، یتحتم بعد ذلك تسجیل وحفظ اللازمة لتنظیم البطاقات الجینیةالعینات البیولوجیة 
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البیانات الوراثیة التي تتضمنھا البطاقة وصولاً لإجراء المضاھاة اللازمة لخروج تقریر 
  الفرع في بندین وعلى النحو الآتي :الخبرة بشكلھ النھائي ، وعلیھ سیتم دراسة ھذا 

  .) ٧٠(الشروط الفنیة التي تحكم تسجیل البیانات الوراثیة  - أولاً
یختص قاضي التحقیق أو الأدعاء العام أو عضو الضبط القضائي باصدار قراره 
الموجھ الى خبراء البصمة الوراثیة  بتسجیل البصمات الوراثیة في قاعدة البیانات ، 

أما ان یكون مصدرھا عینات بیولوجیة مجھولة المصدر أو معلومة وھذه البیانات 
  المصدر .

یجب ان تحتوي البطاقة الجینیة الخاصة البیانات الوراثیة مجھولة المصدر .  - ١
بالبصمات الوراثیة مجھولة المصدر والتي تم جمعھا وتحریزھا من مسرح الجریمة أو 

 عة من المعلومات وھي :تلك التي تعود الى جثة مجھولة الھویة على مجمو
 رقم وتاریخ قرار تسجیل البصمة الوراثیة .  - أ

 الجھة التي أصدرت قرار تسجیل البصمة الوراثیة .  - ب
 أسم الخبیر الجیني الذي قام بعملیة التسجیل .  -  ج
 ملخص عن القضیة محل التحقیق الجنائي .  - د
تم  التوثیق الكامل لعملیة جمع وتحریز ونقل العینة البیولوجیة والجزء الذي  - ه

 إجراء التحلیل علیھ وأي تفصیل آخر .
 الكود الخاص بالحامض النووي ( عدد ونوع مقاطعھ ) .  - و
إذا كانت العینات البیولوجیة معلومة  البیانات الوراثیة معلومة المصدر . -٢

المصدر ، فأنھا أما ان تكون قد أُخذت من شخص محكوم علیھ أو مشتبھ فیھ بارتكاب 
ھا قانوناً ، أو انھا تعود لأصول أو فروع شخص مفقود أحدى الجرائم المنصوص علی

في أطار تحقیق قضائي ، ففي الحالة الأولى یتم تسجیل كافة المعلومات الواردة سابقاً 
فضلاً عن ذكر المادة القانونیة للحكم أو الأتھام والأسم الكامل ومحل وتاریخ الولادة 

فیتم فضلاً عما سبق تسجیلھ ذكر أسم وبیان الجنس ، أما إذا كانت العینة لشخص مفقود 
وعنوان الشخص الذي تم أخذ العینة البیولوجیة منھ بالرضا لغرض إجراء المقارنة 

 اللازمة بینھ وبین البصمة الوراثیة للمفقود .
أن تسجیل البطاقة الجینیة في قاعدة البیانات الوراثیة لغرض المقارنة الآلیة یستلزم     

الرقمي للحامض النووي ، وھو عدد مقاطعھ ونوعھ ، حیث یتم  التوثیق الكامل للكود
ادخالھ بشكل أرقام وذلك من خلال التخزین الألكتروني للمعطیات مما یجعلھ غیر مرئي 

، بعد ذلك یقوم نظام المعالجة الآلیة بالمقارنة بین ھذا  )٧١(وغیر مفھوم بالعین المجردة 
كودات المخزنة أصلاً في قاعدة البیانات الكود المدخل الى قاعدة البیانات وبین ال

الوراثیة لیتم الحصول على نتائج ھذه المقارنة في شكل تقریر خبرة ، وھذه العملیة 
  . )٧٢( " " Fichage  Automatiqueتسمى 

ومما تقدم یتضح ان تسجیل البصمات الوراثیة للمحكومین والمتھمین والمفقودین یتم      
لي بمعلومات عن صاحب العینة البیولوجیة فضلاً عن الكود من خلال تزوید النظام الآ
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أو النمط الوراثي لھا ، لغرض إجراء المقارنة بینھا وبین العینات البیولوجیة القیاسیة 
  المخزنة أصلاً في قاعدة البیانات الوراثیة .

  الشروط الفنیة التي تحكم حفظ البیانات الوراثیة  -ثانیاً
ا ان یكون محلھ العینة البیولوجیة التي تم جمعھا من مسرح حفظ البصمات الوراثیة أم

الجریمة أو تلك التي تم أخذھا من الأشخاص ، أو ان یكون محلھا البیانات الوراثیة 
الناشئة عن عملیة تحلیل العینة البیولوجیة ، بمعنى آخر ان الحفظ أما أن یكون للبیانات 

  ان یكون الحفظ للعینة البیولوجیة ذاتھا .الوراثیة المسجلة في البطاقة الجینیة ، أو 
توجب التشریعات المنظمة لقواعد أستخدام البصمات حفظ البیانات الوراثیة .  -١

الوراثیة في المجال الجنائي بضرورة حفظ قیود البصمات الوراثیة للمحكومین 
ما تكون والمتھمین والمفقودین وغیرھم في القاعدة الوطنیة للبصمات الوراثیة لمدة غالباً 

محددة ، ومحوھا إذا ما انتفت الحاجة الیھا ، وقد تناول المشرع الفرنسي المدة التي یتم 
  فیھا حفظ البطاقات الجینیة ومحوھا وذلك وفق الآتي :

لا یتم حفظ البطاقات الجینیة في قاعدة البیانات الوراثیة لأكثر من أربعین عاماً   - أ
 ٧٠٦ -٥٥المنصوص علیھا في المادة  للأشخاص المحكومین بارتكاب احدى الجرائم

من قانون الإجراءات الجنائیة وذلك أعتباراً من تاریخ أكتساب الحكم الدرجة القطعیة أما 
 . )٧٣(في حالة جھل الخبیر بھذا التاریخ فیتم الأعتماد على تاریخ الأتھام 

كثر لا یجوز ان تتجاوز مدة حفظ البطاقة الجینیة في قاعدة البیانات الوراثیة أ  - ب
من خمسة وعشرین عاماً بالنسبة للأشخاص المتھمین بارتكاب أحدى الجرائم 

من قانون الإجراءات الجنائیة من تاریخ الأتھام  ٧٠٦ – ٥٥المنصوص علیھا في المادة 
أما إذا كانت البصمة الوراثیة تعود لشخص مصاب بعاھة عقلیة ولا یمكن أطلاق 

من قانون العقوبات فیستمر حفظ  ١٢٢ – ١المادة سراحة أو الأفراج عنھ تطبیقاً لأحكام 
تاریخ صدور قرار التدبیر البطاقة الجینیة لمدة لا تزید عن أربعین عاماً تبدأ من 

 .)٧٤(الوقائي
یتم حذف محتوى البطاقة الجینیة المسجلة في قاعدة البیانات الوراثیة   -  ج

 ٧٠٦ – ٥٤ادة للأشخاص المتھمین بارتكاب أحدى الجرائم المنصوص علیھا في الم
من قانون الإجراءات الجنائیة ، إذا لم یعد الاحتفاظ بھا ضروریاً بالنسبة للھدف الذي تم 
القید من أجلھ ، ویتم الحذف بناءً على قرار المدعي العام المختص أو بناءً على طلب 

، وفي حالة  )٧٥(صاحب البطاقة الجینیة أو بقرار من المحكمة التي أصدرت قرار القید 
م أصدار قرار بحذف محتوى البطاقة الجینیة من قبل المدعي العام خلال مدة ثلاثة عد

أشھر من تاریخ تقدیم طلب صاحب البطاقة فیجوز لھذا الأخیر ان یطعن بالقرار خلال 
،  )٧٦(عشرة أیام لدى قاضي الحریات والقبض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

لطعن مجددأ خلال عشرة أیام أمام رئیس وفي حالة صدور قرار برفض الطعن فیتم ا
، كما یحق للأدعاء العام  )٧٧(غرفة التحقیق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

الطعن بقرار رفض محو محتوى البطاقة الجینیة وذلك خلال عشرة أیام أمام رئیس 
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، ویقوم رئیس غرفة التحقیق باصدار قراره المسبب في غضون  )٧٨(غرفة التحقیق 
شھر ویعطي نسخھ منھ الى المدعي العام حیث لا یجوز الطعن بالنقض على ھذا ثلاثة أ

 . )٧٩(القرار إلا إذا شابھ عیب جوھري في الشكل 
یتم حذف محتوى البطاقة الجینیة للجثة المجھولة الھویة المسجلة في قاعدة    - د

 .  )٨٠(البیانات الوراثیة بمجرد أستلام أشعار بالتحقق من شخصیة المتوفي 
م محو البصمة الوراثیة الناشئة عن تحلیل العینات البیولوجیة المشتبھ یت   - ه

بعائدیتھا الى شخص مفقود بالمقارنة مع أصولھ أو فروعھ بمجرد أستلام اشعار بالكشف 
، وإذا لم یتقدم صاحب البصمة بطلب الحذف ولم یتم الكشف عن مصیر  )٨١(عن ھویتھ 

الجینیة الخاصة بھ خلال مدة لا تزید عن  قریبھ المفقود ، فیجب حذف محتوى البطاقة
 . )٨٢(خمسة وعشرین عاماً 

تستوجب إجراءات التحقیق الجنائي في الجرائم التي حفظ العینات البیولوجیة .  -٢
یتخلف عنھا مبرزات بیولوجیة في مسرح الجریمة ان یتم تحریز العینات وارسالھا الى 

اللازمة علیھا فیما بعد ، وقد نظم  مراكز حفظ خاصة لغرض إجراء التحالیل والمقارنة
المشرع الفرنسي إجراءات حفظ العینات البیولوجیة في المركز القومي لحفظ العینات 

 الحیویة وفق الآتي :
یتم أرسال العینات البیولوجیة التي تم تحریزھا من مسرح الجریمة أوالمأخوذة   - أ

شخاص المفقودین الى المركز من الجثث مجھولة الھویة أو التي یُشتبھ بعائدیتھا الى الأ
القومي لحفظ العینات البیولوجیة لحفظھا بناءً على قرار قاضي التحقیق أو المدعي العام 

 . ) ٨٣(أو عضو الضبط القضائي 
یجب ان تتضمن الأحراز التي تحتوي على العینات البیولوجیة المرسلة لغرض   - ب

وھي رقم وتاریخ قرار ،  )٨٤( r ٥٣ -١١الحفظ على كافة المعلومات الواردة في المادة 
 الحفظ والسلطة المصدرة لھ واسم الخبیر الجیني .

یتم الأحتفاظ بالعینات البیولوجیة في ھذا المركز لمدة لا تتجاوز أربعین عاماً   - ج
من بعدھا یتم أتلافھا ، وفي الحالة التي یُراد فیھا أتلاف العینات قبل ھذه المدة فیستلزم 

 . )٨٥(طة القضائیة المختصة بذلك اصدار قرار من قبل السل
ان المعلومات المنقولة الى المركز القومي لحفظ العینات البیولوجیة یمكن ان    - د

تكون محلاً للمعالجة المعلوماتیة لذا یلزم تضمینھا رقم تسلسلي یتطابق مع البطاقة 
م ذكر نتائج تحلیل الحامض الجینیة الموجودة في قاعدة البیانات الوراثیة مع عد

 .)٨٦(النووي
سلطة فرض رقابتھ على   r – 53 – 16للقاضي المختص وفق المادة   - ه

 . )٨٧(الشروط الخاصة بتشغیل المركز القومي لحفظ العینات البیولوجیة 
ومما تقدم تتضح الأھمیة القصوى لإنشاء مركز متخصص لحفظ العینات البیولوجیة 

ا المركز یمثل أمتداد لعمل أسوة بمراكز حفظ الدم ، ومراكز حفظ الأجنة ، لكون ھذ
  الخبرة القضائیة في مجال المعالجة الآلیة للبصمات الوراثیة .
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  الرقابة القضائیة على أعمال الخبرة في مجال المعالجة الآلیة: المطلب الرابع
نظراً لتعلق موضوع الخبرة الجینیة في مجال المعالجة الآلیة للبصمات الوراثیة بالجانب 
الموضوعي والفني ، لذا تُعدُّ الرقابة القضائیة من أھم الوسائل الفعّالة التي تكفل وضع 
الخبرة في أطارھا القانوني تحت أشراف القضاء ، ومن أھم مظاھر الرقابة القضائیة 

رة الجینیة في مجال المعالجة الآلیة للبصمات الوراثیة ، ھي سلطة على أعمال الخب
القضاء والجھات الرقابیة الأخرى في الأطلاع على البیانات الوراثیة المخزنة في قواعد 
المعلومات تبعاً للغایة المتوخاة منھا ، وكذلك سلطة القضاء في أیقاع العقوبات الجزائیة 

التعسف في أستخدام تلك التقنیة ، وعلیھ سیتم دراسة والتي تضمن الحمایة في مواجھة 
ھذا المطلب في فرعین : نتناول في الفرع الأول سلطة الأطلاع على البیانات الوراثیة ، 

  في حین نعرج في الفرع الثاني الى سلطة ایقاع العقوبات الجزائیة .
  سلطة الأطلاع على البیانات الوراثیة: الفرع الأول

نسي الجھة المختصة بالأطلاع على البیانات الوراثیة تبعاً للغایة حدد المشرع الفر
  المتوخاة منھا وذلك وفق الآتي :

منح القانون مدیر عام الشرطة القضائیة حق الأطلاع على قاعدة البیانات الوراثیة  -أولاً
 ١٩٧٨من القانون المتعلق بالمعلوماتیة والحریات الصادر عام  ٣٤تطبیقاً لأحكام المادة 

  ، بخصوص خرق البیانات الشخصیة التي تنتھك حرمة الحیاة الخاصة . )٨٨(
یحق لرئیس واعضاء لجنة الرقابة على القاعدة القومیة للبصمة الوراثیة الأطلاع  -ثانیاً

على البطاقات الجینیة واتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لممارسة أعمال الرقابة كنسخ 
من  ٢١لة بشكل غیر أصولي وذلك تطبیقاً لأحكام المادة ومحو البیانات الوراثیة المدخ

  . )٨٩(بالمعلوماتیة والحریاتالقانون المتعلق 
یجوز للخبراء العاملین في قسم الطب العدلي بتزوید الجھات القضائیة بمحتوى  -ثالثاً

البطاقة الجینیة وفق التعلیمات المرعیة كما یحق لعضو الضبط القضائي طلب إجراء 
اللازمة بقصد التحقق من ھویة الشخص الذي تم أخذ عینة بیولوجیة منھ  المقارنة

ولایحق لھ الأطلاع على أي بیانات أخرى كما یحق للخبراء العاملین في المركز القومي 
لحفظ العینات الحیویة بالأطلاع المباشر على البیانات المسجلة في البطاقة الجینیة 

  .)٩٠(التحلیل باستثناء المعلومات المتعلقة بنتائج
یمكن التقدم بطلب الأطلاع على قاعدة البیانات الوراثیة من قبل الخبراء الجنائیین  -رابعاً

التابعین للمنظمات الدولیة وفي اطار معاھدات دولیة تبرم للتعاون في المجال الجیني 
، على ان  )٩١(بقصد مكافحةالأرھاب والجریمة العابرة للحدود والھجرة غیر الشرعیة 

م عملیة الأطلاع وتبادل البیانات الوراثیة في أطار القوانین والأتفاقات المبرمة بین تت
  . )٩٢(الطرفین 

ومما تقدم یتضح ان المشرع الفرنسي وبھدف الأستفادة القصوى من قواعد البیانات 
الوراثیة في المجال الجنائي ، لم یقصر استخدامھا على النطاق الوطني بل أجاز تفعیلھا 

ر التعاون الدولي ، من خلال السماح بتبادل البیانات الوراثیة بین الدول الراغبة في اطا
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بربط قواعد بیاناتھا الوراثیة فیما بینھا ، للتقلیل من الجرائم الدولیة التي تُرتكب في اكثر 
  .في الحد من الھجرة غیر المشروعة من دولة والمساعدة كذلك

  لجزائیةسلطة ایقاع العقوبات ا: الفرع الثاني
حرص المشرع الفرنسي على كفالة الحریات الشخصیة في مواجھة أستخدام المعالجة 
الآلیة للبیانات الوراثیة ، وذلك من خلال فرض عقوبات جزائیة نص علیھا قانون 
العقوبات في الحالات التي یُساء فیھا أستخدام ھذه التقنیة أو یتم الأنحراف بھا عن 

  مسارھا وذلك وفق الآتي :
تفرض الحبس والغرامة في الحالات التي لا تتبع فیھا الإجراءات الشكلیة لتنفیذ  -أولاً

المعالجة الآلیة على المعلومات ذات الطابع الشخصي أو القیام بإجراء المعالجة 
المعلوماتیة رغم صدور قرار قضائي بحظرھا أو سحب الترخیص الصادر عن اللجنة 

   ).٩٣(الوطنیة للمعلومات والحریات
تفرض عقوبة الحبس والغرامة في حالة عدم أتباع التدابیر المنصوص علیھا في  -ثانیاً

، والقاضیة بعدم تعریض تلك البیانات  )٩٤(من قانون المعلومات والحریات  ٣٤المادة 
  لأي خرق أو تلف أو السماح للغیر بالأطلاع علیھا .

تم فیھا جمع البیانات بوسیلة غیر تفرض عقوبة الحبس والغرامة في الحالات التي ی -ثالثاً
  . ) ٩٥(مشروعة 

في غیر الأحوال التي ینص علیھا القانون تفرض عقوبة الحبس والغرامة على  -رابعاً
كل من قام بخزن معلومات في ذاكرة الكمبیوتر دون الحصول على موافقة صریحة من 

اشر عن الشخص المعني متى كانت تلك المعلومات تكشف بشكل مباشر أو غیر مب
الأصول العرقیة أو الأثنیة أو الآراء السیاسیة أو الأنتماء الفلسفي أو الدیني أو تلك التي 
تتعلق بالصحة والمیول الجنسیة أو البیانات الشخصیة المتعلقة بالأحكام والأتھامات 

  . )٩٦(باستثناء المنصوص علیھا قانوناً 
ي یتم فیھا الأحتفاظ بالبیانات تفرض عقوبة الحبس والغرامة في الحالة الت -خامساً

  . )٩٧(الشخصیة بعد المدة المحددة قانوناً 
تفرض عقوبة الحبس والغرامة في الحالة التي یتم فیھا الأنحراف عن الغایة  -سادساً

  . ) ٩٨(المحددة من المعالجة الآلیة للبیانات والمنصوص علیھا قانوناً 
   الخاتمة :

ن دراسة موضوع الخبرة القضائیة في مجال المعالجة بعد ان فرغنا بحمد االله وتوفیقھ م
الآلیة للبصمات الوراثیة ، والذي یكتسي بطابع الحداثة والتجدید لتعلقھ بعلوم الأدلة 
الجنائیة ، لذا أصبحت الحاجة لتناول ھذا الموضوع بالبحث مع نوع من التعمق في 

وقت الحالي ، لمحاولة الجوانب الموضوعیة والإجرائیة من المسائل الضروریة في ال
مواكبة سیر التشریعات الجنائیة الحدیثة التي تناولت أھم الموضوعات محل الخبرة 
القضائیة ، وخصوصاً فیما یتعلق بالخبرة في مجال التكنولوجیة الحیویة والمتمثلة 
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بالخبرة الجینیة في مجال البصمة الوراثیة وسبل معالجتھا آلیاً ، ولقد توصلنا من خلال 
  ه الدراسة الى النتائج والمقترحات الآتیة :ھذ

  النتائج : –أولاً 
توصلنا من خلال الدراسة الى ان الخبرة في مجال المعالجة الآلیة للبصمات  - ١

الوراثیة عن طریق البطاقات الجینیة المخزنة في قواعد البیانات الوراثیة ، تُعدُّ مظھراً 
المرتبطة بالتكنولوجیة الحیویة ، من مظاھر التطور في مجال الخبرات المعاصرة و

والتي أمتد نطاق أستخدامھا من مجرد وسیلة لتحقیق الشخصیة الى وسیلة إثبات في 
المجال الجنائي ، حیث تعھد الدول بھذه القاعدة الى مدیریة تحقیق الأدلة الجنائیة لتباشر 

باعتبارھا جزء  من خلالھا إجراء المقارنات اللازمة للكشف عن الھویة ومعرفة الجناة ،
 متمم یدخل في نطاق أعمال الخبرة الجینیة .

معالجة البیانات الوراثیة ھي عملیة تصنیف البصمات الوراثیة المجمعة في  - ٢
جھاز الحاسب الآلي لحفظھا واستخدامھا فیما بعد في عملیة المضاھاة الآلیة بین العینات 

المتھم مع العینات القیاسیة  البیولوجیة المرفوعة من مسرح الجریمة أو المأخوذة من
 المسجلة في البطاقات المحفوظة في قاعدة البیانات .

الاشخاص الخاضعین للقید في قاعدة بیانات البصمة الوراثیة یجب ان یكونوا  - ٣
 محكومون أو متھمون باحدى الجرائم المنصوص علیھا قانوناً .

ائیة بما یضمن عدم تستلزم أعمال الخبرة الجینیة ان تتم وفقاً للشرعیة الإجر - ٤
 المساس بالحق في الخصوصیة .

ان أعمال الخبرة الجینیة في مجال المعالجة الآلیة محكومة بجملة من الشروط  - ٥
الفنیة والشكلیة المتعلقة بتسجیل وحفظ البیانات الوراثیة والتي من خلالھا یستكمل تقریر 

 الخبرة الجیني شكلھ القانوني .
أھم الوسائل الفعّالة التي تكفل وضع الخبرة الجینیة في  تُعدُّ الرقابة القضائیة من - ٦

أطارھا القانوني ، من خلال الرقابة على سلطة الأطلاع على البیانات الوراثیة تبعاً 
للغایة المتوخاة منھا ، وإیقاع العقوبات في الحالات الي یُساء فیھا أستخدام ھذه التقنیة 

 وناً .والأنحراف بھا عن المسار المحدد لھا قان
  المقترحات :

یجب تدارك النقص التشریعي الواضح في تنظیم أحكام الإثبات الجزائي  - ١
بالبصمة الوراثیة ، ووضع النصوص التي تحكم الخبرة الجینیة بوصفھا الوسیلة 
لإستخلاص ھذا الدلیل العلمي ، اسوةً بالمشرع الفرنسي الذي خصص في قانونھ العقابي 

) تحت عنوان " جرائم الأعتداء على  ٢٢٦ – ٢٨ة لغای ٢٢٦ – ٢٥المواد من ( 
الأشخاص الناتجة عن الوراثة الجینیة للبصمة الوراثیة للتعرف على الصفات وتحدید 
الھویة " ، وھي تتناول بالتجریم فعل الأطلاع غیر المشروع على المعلومات الوراثیة ، 

 ٥٤. كما تضمنت المواد ( وفعل أفشاء السر الجیني ، وفعل أستخدام المعلومة الوراثیة 
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) من قانون الإجراءات الجنائیة الشروط والحالات والكیفیة  ٧٠٦ – ٥٦لغایة   ٧٠٦ –
 التي یتم فیھا التعامل مع البصمات الوراثیة .

النص من جانب المشرع على إستحداث بنك المعلومات الوراثیة ویُلحق أداریاً  -٢
ة أرشفة البیانات الوراثیة وحفظ العینات یتولى مھم، بمدیریة تحقیق الأدلة الجنائیة 

 البیولوجیة ، بعد تحدید المدد القانونیة لھذا الحفظ .
ضرورة النص من قبل المشرع الجنائي على انشاء قاعدة بیانات وراثیة جنائیة  -٣

، تكون مقصورة على المحكوم علیھم بجرائم معینة ترد على سبیل الحصر ، وكذا 
فضلاً عن تضمینھا للآثار الجرمیة المرفوعة من مسارح  الحال بالنسبة للمتھمین ،

الجرائم المختلفة ، والبیانات الوراثیة للجثث مجھولة الھویة ، مع ربطھا بقاعدة بیانات 
، وقاعدة بیانات البطاقة الموحدة ،  )(A. F. I. Sالمطابقة الآلیة لبصمات الأصابع 

 وقاعدة البیانات الوراثیة التابعة للانتربول.
أشتراط المؤھل الأكادیمي المناسب في من یُرشح لنیل صفة خبیر قضائي في  - ٤

 أحدى علوم الأدلة الجنائیة ، وخصوصاً فیما یتعلق بالخبرة الجینیة .
  الھوامش

  
                                                

 المطبوعات الجامعیة، ) د.ھشام مصطفى محمد ،التحریات الأمنیة واثرھا في الأدلة الجنائیة ،دار (١
  . ٣٨٢- ٣٨١ص ، ٢٠١٥،الاسكندریة

، العربية للعلوم الأمنية،أكادیمیة نѧایف   ١) د.معجب بن معدي الحویقل ، المرشد للتحقیق والبحث الجنائي ،ط( ٢
  .١٢٨ص ، ٢٠٠٣ ،الرياض

دكتوراه، كلية  ) طلعت محمد توفیق ، تطور نظام التسجیل الجنائي وأثره في مواجھة الجریمة ،اطروحة( ٣
  .٢١-٢٠،ص٢٠١٢اكادیمیة الشرطة ،القاھرة ، –الدراسات العليا 

) یُنظر :كتاب مجلس الدولة العراقي الموجھ الى وزارة الداخلیة العراقیة / مدیریة تحقیق الأدلة الجنائیة  ( ٤
  .١٢/٦/٢٠١٩)                في ٢٠٢٥لعدد (با

  . ١٩٧١) لسنة ٢٣/ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم (٣٤٦) المادة (  ( ٥
  ) من التعلیمات العامة للنیابات المصریة . ٧٥٥) المادة (   ( ٦
 ،كلية القـانون  –بغѧداد   )  عبد المجید عبد الھادي السعدون ، استجواب المتھم ،أطروحة دكتوراه ، جامعѧة  ( ٧

  .٢٩٢،ص١٩٩٢
كلیة القانون  –) حیدر عبد الجلیل مھدي ، القید الجنائي ، أطروحة دكتوراه ، جامعة كربلاء   ( ٨

  .٤٦،ص٢٠٢٠،
العربية للعلوم الأمنية ، ) نشأت البكري ، معوقات مسیرة الأحصاء الجنائي العربي الموحد ، جامعة نایف ( ٩ 

  . ٢١٣، ص ١٩٩٩ ،الرياض
) د.أكرم عبد الرزاق المشھداني ،احصاءات الجریمة في الوطن العربي وآفاق تطویرھا واستثمارھا في  ١٠( 

 .١١٠،ص ٢٠٢٠تعزیز أمن المجتمع ،مجلة أتحاد الإحصائیین العرب ،المجلد الخامس ،العدد الثاني ،السنة 
  .٦، ص١٩٧٠د ،بغداد ، ) د.أكرم نشأت ابراھیم ،علم الأجتماع الجنائي ،مطبعة مكتب بغدا( ١١
  .٣٧٨ – ٣٧٦) د. ھشام مصطفى محمد ،مرجع سابق ،ص( ١٢



 

 

 

 )٢٨١(  

                                                                                                                   
) محمد بن احمد ابو حیمد ،بناء نظام للمعاییر الفنیة والعلمیة لعمل خبراء الأدلة الجنائیة ، اطروحة  ١٣( 

  .٢٣، ص ٢٠١٠دكتوراه ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 
عبد الحمید كامل ، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي ، أكادیمیة نایف ) د. محمد فاروق  ١٤( 

 . ٣٣٩ – ٣٣٦، ص ١٩٩٩العربیة للعلوم الأجتماعیة ، الریاض ، 
  یُنظر : ) ١٥( 
الملغاة  ١٩٧١) لسنة ٢٣/ ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ( ٣٤٦المادة ( -

 . ٣٠/٧/١٩٧٨) في ٩٩٧ثورة ( المنحل ) رقم (بقرار مجلس قیادة ال
 ) من التعلیمات العامة للنیابات في مصر . ٧٥٥المادة (  -
) لسنة ٣٠٢) من المرسوم التشریعي السوري بشأن كیفیة تنظیم السجل العدلي رقم (١المادة (  -

١٩٦٣. 
 .٢١/١١/١٩٧٢ ) في ٤٣٨٥) من المرسوم اللبناني بشأن تنظیم السجل العدلي رقم (  ٢المادة (  -
 .٢٠١٠) لسنة  ٣٦٥) من القرار الوزاري السعودي المنظم لتسجیل السوابق رقم (  ٩المادة (  -
.وكذلك المادة (  ٢٠١٦) لسنة  ٢) من قانون السجل العدلي الوطني الفلسطیني رقم (  ١یُنظر : المادة (  ) ١٦( 

 ١ة ( . وكذلك الماد١٩٧٨) لسنة  ١٧ – ٧٨( ) من قانون  المعلوماتیة والحریات والبیانات الفرنسي رقم ٣٠
مكرر) من قانون  ٦٢٠.وكذلك المادة (١٩٧١الأتحادي المركزي الألماني لعام  ) من قانون السجل الجنائي 

 .١٩٦٦)لسنة ١٥٥-٦٦(لإجراءات الجزائية الجزائري رقم ا
) في ١٤٣٠٠ين (لقانونیة بالعددیُنظر : كتابي مجلس القضاء الأعلى / رئاسة الأدعاء العام /الشعبة ا ) ١٧( 
 . ١/١٠/٢٠١٨في  )١٩٢٣٨و( ٨/٧/٢٠١٥
 ) من التعلیمات القضائیة في مصر بشأن طلب السوابق وصحف الأحكام . ٧٥٧) المادة (  ١٨( 
 التعلیمات القضائیة في مصر بشأن طلب السوابق وصحف الأحكام .) من  ٧٧٢المادة (  ) ١٩( 
 السجل العدلي الوطني الفلسطیني. ) من قانون٤/١،٢) المادة (  ٢٠( 
 المادة (الرابعة ) من القرار الوزاري السعودي المنظم لتسجیل السوابق. ) ٢١( 
 ) من قانون السجل العدلي الوطني الفلسطیني. ٣المادة (  ) ٢٢( 
 .١٩٧١) من قانون السجل الجنائي الأتحادي المركزي الألماني لعام   ٤المادة (  ) ٢٣( 
 .١٩٦٩) لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ٢/  ٢٢(  ) المادة ٢٤( 
  المخالفة : ھي الجریمة المعاقب علیھا بإحدى العقوبتین التالیتین : ) ٢٥( 
 الحبس البسیط لمدة من أربع وعشرین ساعة إلى ثلاثة أشھر. -١
 تي ألف دینار.) مئ٢٠٠٠٠٠) خمسون الف دینار ولا یزید على (٥٠٠٠٠الغرامة بمبلغ لا یقل عن ( -٢
 التعلیمات القضائیة في مصر بشأن طلب السوابق وصحف الأحكام .) من ٤٢٥المادة (  ) ٢٦( 
 .١٩٧٢) لعام ٤٣٨٥) من مرسوم تنظیم السجل العدلي اللبناني رقم ( ١المادة (  ) ٢٧( 
 ) من المرسوم التشریعي السوري بشأن كیفیة تنظیم السجل العدلي. ٤المادة (  ) ٢٨( 
  ) من قانون السجل الجنائي الأتحادي المركزي الألماني. ٥٤/١المادة (  ) ٢٩( 

(30 ) Art : 768, Code de procédure  pénale, 2000-516 du 15 Juin 2000. 
 ) من تعلیمات طلب السوابق وصحف الأحكام .٤٠٧المادة ( ) ٣١( 
 من تعلیمات طلب السوابق وصحف الأحكام . ٤٠٩٩المادة ( ) ٣٢( 
 ) من تعلیمات طلب السوابق وصحف الأحكام .٤١٢لمادة (ا ) ٣٣( 
  ) من تعلیمات طلب السوابق وصحف الأحكام .٤١٨المادة ( ) ٣٤( 
  .) من تعلیمات طلب السوابق وصحف الأحكام٤٢١،٤٣١المادة ()  ٣٥( 

(36) Art : 768, Code de procédure  pénale, dispose  qua  () Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les 
conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 
du casier judiciaire. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les 
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informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées 
pour l'exécution des sentences pénales. Ce décret organise en outre les modalités de 
transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes 
ou services qui y ont accès. Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la 
commission nationale de l'informatique et des libertés.). 

) من قانون الإجراءات  ٧٨١ – ٧٦٨( ) من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، المواد  ٦٤٥ – ٦١٨المواد (  ) ٣٧(  

  الفرنسي .

 .٢٠٠٥/ثانیاً و خامساً ) من دستور جمھوریة العراق لعام ١٩المادة (  ) ٣٨( 
 .١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ( ١٥٠المادة (  ) ٣٩( 
 ) من قانون العقوبات العراقي.١٥٢،١٥٣المادة ( ) ٤٠( 
 . ١٩٧١) لسنة  ٢٣غاة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم () المل ٣٥٠المادة ( ) ٤١( 
  الملغي . ١٩٦٣) لسنة ٩٣) یُنظر قانون رد الاعتبار رقم ( ٤٢( 
  . ١٩٧٨) لسنة ٩٩٧) یُنظر قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم ( ٤٣( 
،مجلة القانون للدراسات والبحوث  د. ناصر كریمش خضیر ،الحاجة الى تشریع لرد الإعتبار في العراق ) ٤٤( 

  )  ١القانونیة ،العدد(
 .٦،ص ٢٠٠٩،السنة         

) من قانون ٥٣٧بشأن اعادة الاعتبار ،والمادة ( ١٩٣١) لسنة ٤١) من المرسوم بقانون رقم (١المادة ( ) ٤٥( 
 .١٩٥٠) لسنة ١٥٠الإجراءات المصري رقم (

  ون الإجراءات المصري .) من قان ٥٥٣ – ٥٣٦) یُنظر : المواد (  ٤٦( 
 ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري.٥٥٠المادة ( ) ٤٧( 

( 48 ) Art : 133-12, Code de  pénale, dispose  qua(Toute personne frappée d'une peine 
criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de 
plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation 
judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale). 
( 49 ) Art : 769, Code de procédure  pénale. 
( 50 ) Art : 798, Code de procédure  pénale. 
( 51 ) Art : 798 - 1, Code de procédure  pénale. 
( 52 ) Art : 133-13, Code de  pénale.  
( 53 ) Art : 133-9, Code de  pénale. 

  یُنظر : ) ٥٤( 
 /أولاً ) من قانون رد الأعتبار العراقي الملغي .١٠المادة (  -
 ) من قانون اعادة الاعتبار المصري.١٠المادة ( -
 .١٩٩٢) لسنة ٣٦من قانون رد الاعتبار الاماراتي رقم () ١٦المادة (  -
- Art : 133-16, Code de  pénale. 

(55 )  Art : 706 – 5٤ , Code de procédure  pénale , dispose  que ( Le fichier national 
automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à 
centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes 
génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 
706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions… ) . 
(56  ) Art : 706 – 55 , Code de procédure  pénale , dispose  que ( Le fichier national automatisé 
des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les 
infractions suivantes : 
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le 
délit prévu 
par l'article 222-32 du code pénal ; 
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2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la 
personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes 
aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des 
êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des 
mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-34 à 222-40,224-1 à 224-
8,225-4-1 à 225-4-4,225-5 à 225-10,225-12-1 à 225-12-3,225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-
21 du code pénal ; 
 3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de 
dégradations, de 
détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13,312-
1 à 312-9,313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ; 
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse 
monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 
410-1 à 413-12,421-1 à 421-4,442-1 à 442-5,450-1 et 461-1 à 461-31 du code pénal ; 
5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense 
; 
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions 
mentionnées aux1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code 
pénal. 
(57 )  Cass. , Crim., 21 Nov. 2007 , poutvoi  no 07 – 81. 787 , Aj pénal 2008 , obs. M. Herzog – 
Evans . 
(58  ) Art : 706 – 5٤, Code de procédure  pénale, dispose  que (… Les empreintes génétiques 
des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant 
vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont 
également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant 
soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction … ) . 
(59  )  Cass. Crim. , 06-85.687Arrêt n° 4778 du 12 septembre 2007. 
(60 )   Cass. Crime. , 13-80.914 Arrêt n° 2698 du 17 juin 2014. 
(61 )   Art : 706 – 56, Code de procédure  pénale, dispose  que (…Lorsqu'il n'est pas possible 
de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, 
l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique 
qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne 
condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, 
le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du 
procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime 
ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement= =ayant fait l'objet d'une décision 
d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 
706-134). 
(62 )  Art : 706 – 56, Code de procédure  pénale , dispose ( … Préalablement à cette opération, 
il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou 
par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous 
son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, 
au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques… 
). 
(63 ) Art : 706 – 56, Code de procédure  pénale , stipule  que ( …  I. -L'officier de police 
judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes 
mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un 
prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte 
génétique… ). 
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(64 )   
- Art : 706 – 56, Code de procédure  pénale , dispose  que ( … Pour qu'il soit 
procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée 
dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire 
que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne 
prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les 
réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de 
la République ou le juge d'instruction… ). 
- Art : D 47 – 12 , Code de procédure  pénale , dispose  que (Pour l'application du 
deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des conditions fixées par 
l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, 
pour procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un 
officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, ne 
prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code qu'à 
l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet. … ) . 
(65  ) Art : 706 – 56, Code de procédure  pénale, dispose  que (… Les personnes requises 
conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris 
télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République 
ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le 
fichier national automatisé des empreintes génétiques…). 
(66 )  Art : r 53 – 21 , Code de procédure  pénale , dispose  que ( Lorsqu'il n'a pas été réalisé 
au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement 
concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du 
procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I 
de l'article 706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine ). 
(67  ) Art : r 53 – 10, Code de procédure  pénale, dispose  que (Des échantillons biologiques 
prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans 
le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition 
inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4. Dans les cas prévus à l'alinéa 
précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées 
précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent 
la comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes 
enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la 
personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait 
dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1. En 
l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les 
empreintes des cadavres non identifiés…). 
(68 )   Art : r 53 – ١٣ , Code de procédure  pénale , dispose  que (  Le nombre et la nature des 
segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par 
empreintes génétiques sont définis…). 
(69  ) Art : 706 – 54, Code de procédure  pénale, dispose  que (… Les empreintes génétiques 
conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide 
désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du 
sexe…). 
(70  ) Art : r 53 – ١1 , Code de procédure  pénale , dispose  que (I .-Les données enregistrées 
mentionnées à l'article R. 53-10, qui précisent les segments d'ADN identifiés, sont 
accompagnées des informations suivantes : 1° Le numéro de la procédure dans le cadre de 
laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;2° L'autorité judiciaire ou l'officier de 
police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ; 3° La date de la demande 
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d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à 
laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du 
gestionnaire du fichier, la date de la condamnation ; 4° Le nom de la personne physique ou 
morale habilitée ayant réalisé l'analyse ; 5° La nature de l'affaire. Dans les cas prévus par le 
2° du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne peut 
être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en 
cas de consultation ni servir de critère de recherche nominative. II .-Les données 
mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des 
informations relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir 
desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont = =été recueillis ces traces ou 
échantillons. Les données mentionnées aux 2° et 4° du I et au II de l'article R. 53-10 sont en 
outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes 
dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées au 2° du I sont, le cas échéant, 
complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa de 
l'article R. 53-14. Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre 
accompagnées des  nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne disparue et de 
l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont enregistrées les 
empreintes génétiques.). 
(71 )  Pascal  Verguch , la  répression  des  détitres  in  forma tiqués  dans  une  prospective  
international , thèse , Montpelier .1 ,1996, P.322. 
(72 )   Dominique  Viriot  et  Barrial , De  l’ identification  d’ une  Péronne  par  ses  
empreintes  génétiques , Ellipses , paris. , P.114. 
(73 ) Art : r 53 – ١4 , Code de procédure  pénale , dispose  que ( Les informations 
enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans à compter :-
soit de la demande d'enregistrement lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au I de l'article 
R. 53-10 ou à l'article R. 53-12 ;-soit du jour où la condamnation est devenue définitive ou, 
si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, 
lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article R. 53-10…). 
(74) Art : r 53 – ١4 , Code de procédure  pénale , dispose  que (  ... Les résultats mentionnés 
au 2° du I de l'article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une durée de 
vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été 
ordonné antérieurement dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. 
Cependant, si la personne a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, 
de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en 
application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le procureur 
de la République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés 
pendant quarante ans à compter de la date de cette décision.). 
(75 )   
- Art : 706 – 54, Code de procédure  pénale, dispose  que (… Ces empreintes sont 
effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la 
demande de l'intéressé …). 
- Art : r 53 – ١٣ - 1, Code de procédure  pénale, dispose  que (  Le procureur de la 
République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 
706-54, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement 
d'un résultat mentionné au 2° du I de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le 
ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement. La 
demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article 706-54 doit …).  
(76 )   Art : r 53 – ١٣ - 2, Code de procédure  pénale, dispose  que (Le magistrat compétent 
doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois 
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mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la 
République du domicile de l'intéressé. A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat 
n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la 
détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception ou par déclaration au greffe.). 
(77 )   Art : r 53 – ١٣ - 4 , Code de procédure  pénale , dispose  que (Faute pour le juge des 
libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance 
refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la 
chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 
déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.) . 
(78 )   Art : r 53 – ١٣ - 5, Code de procédure  pénale, dispose  que (En cas d'ordonnance 
prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de 
dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette 
contestation suspend l'exécution de la décision.) . 
(79)  Art : r 53 – ١٣ - 6, Code de procédure  pénale, dispose  que (Le président de la chambre 
de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par 
une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au 
procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire 
l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions 
essentielles de son existence légale.). 
(80 )   Art : r 53 – ١4 -1, Code de procédure  pénale, dispose  que(Les empreintes génétiques 
issues d'un cadavre non identifié enregistrées dans le cadre d'une procédure pour recherche 
des causes de la mort sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier 
d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée.). 
(81 )   Art : r 53 – ١4 -2, Code de procédure  pénale, dispose  que(Les empreintes génétiques 
d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants et descendants mentionnées aux 
4° et 5° de l'article R. 53-10 sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du 
fichier d'un avis de découverte de cette personne, sans préjudice de la mise en oeuvre du 
troisième alinéa de l'article R. 53-13-1.) . 
(82 )   Art : r 53 – 10, Code de procédure  pénale, dispose  que (… à défaut, pendant une 
durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du 
troisième alinéa de l'article R. 53-13-1…). 
(83 )  Art : r 53 – 20 , Code de procédure  pénale , dispose  que (Sur décision du procureur de 
la République, de l'officier de police judiciaire ou, en cours d'information, du juge 
d'instruction, les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés aux 1°, 3° et 4° de 
l'article R. 53-10 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé selon des modalités 
fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de 
l'intérieur sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques en 
vue de leur conservation… ) . 
(84 )   Art : r 53 – 20, Code de procédure  pénale, dispose que (… Ces scellés sont 
accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11…). 
(85 )  Art : r 53 – 20, Code de procédure  pénale, dispose  que (… Ils sont conservés 
Pendant le délai de quarante ans prévu par l'article R. 53-14. Il est procédé à leur 
destruction à 
L'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée au fichier avant ce 
délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police 
judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé…). 
(86 )   Art : r 53 – 20, Code de procédure  pénale, dispose que (… Dans les conditions prévues 
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les 
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informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement 
informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro 
d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, 
contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques…). 
(87  ) Art : r 53 – 20 , Code de procédure  pénale , dispose  que( …  Le magistrat mentionné à 
l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de 
préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place. 
L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa 
demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.) . 
(88 )   Art : r 53 – 15, Code de procédure  pénale, dispose  que (Le droit d'accès prévu par 
l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au 
ministère de l'intérieur.) . 
(89 )   Art : r 53 – 17, Code de procédure  pénale, dispose  que (Le magistrat mentionné à 
l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent 
d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci. L'autorité gestionnaire du 
fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes 
informations relatives au fichier. Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à 
l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement 
d'enregistrements illicites. Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du 
contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application 
des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.) . 
(90 )  Art : r 53 – ١٨ , Code de procédure  pénale , dispose  que (Les personnels de la sous-
direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire 
de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le 
service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande 
de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations 
enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement. Les officiers et les agents de 
police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent 
accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne 
susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. 
Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée. Les personnels affectés au service central de 
préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement 
aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats 
d'analyse… ) . 
(91  ) Art : r 53 – ١9 - 1 , Code de procédure  pénale , dispose que ( Par dérogation aux 
articles R. 53-18 et R. 53-19, les données enregistrées dans le fichier national automatisé des 
empreintes génétiques peuvent être consultées, en vue notamment de faire l'objet de 
rapprochements, par les agents d'organismes de coopération internationale en matière de 
police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'Etats étrangers, aux 
fins et dans les conditions prévues : 1° Par le traité relatif à l'approfondissement de la 
coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité 
transfrontalière et la migration illégale… ) . 
(92 )   Art : r 53 – ١9 - 2, Code de procédure  pénale, dispose  que (Sous réserve des règles 
particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-
1,…). 
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(93  ) Art : 226 – 16, Code Pénal, , dispose  que (Le fait, y compris par négligence, de procéder 
ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été 
respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq 
ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y 
compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet 
de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.)  
(94 )  Art : 226 – 17 , Code Pénal, , dispose  que (Le fait de procéder ou de faire procéder à un 
traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à 
l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.) . 
(95 ) Art : 226 – 18, Code Pénal, dispose  que (Le fait de collecter des données à caractère 
personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.) . 
(96 )  Art : 226 – 19 , Code Pénal, , dispose  que (Le fait, hors les cas prévus par la loi, de 
mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, 
des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les 
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les 
appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou 
identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros 
d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de 
conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des 
infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.) . 
(97  ) Art : 226 – 20 , Code Pénal, , dispose  que (Le fait de conserver des données à caractère 
personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement … ) . 
(98 )  Art : 226 – 21 , Code Pénal, , dispose  que (Le fait, par toute personne détentrice de 
données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de 
leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de 
leur finalité telle que définie par la disposition législative… ) . 


